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 أصدرت القرار الآتي
 قضائية "دستورية"  33لسنة  199في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 
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 1944لسنة    90( من القانون رقم  9الفقرة الأخيرة من المادة )بطلب الحكم بعدم دستورية نص  
 . 2009لسنة  126بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، المعدلة بالقانون رقم 

 
 

 المحكمـة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. 

حيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جــــــرى على أن مؤدى نص البند )ب( مــــــن المادة  
رقــــــم  29) بالقانون  الصادر  قانـونها  مـن  لرفع  1979لسنة    48(  طريقًا  رسم  المشرع  أن   ،

فدل بذلك    الدعوى الدستورية، التي أتاح للخصوم إقامتها، وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها، 
بعدم  دفع  إبداء  بعد  إلا  ترفع  فلا  الدستورية،  الدعوى  مقومات  من  الأمرين  اعتبر هذين  أنه  على 
المشرع   الذي ناط  إذا رفعت خلال الأجل  إلا  الموضوع جديته، ولا تقبل  الدستورية، تقدر محكمة 



سواء   -وضاع الإجرائيـــةبمحكمة الموضوع تحديده بما لا يجــــاوز ثلاثـــــــة أشهر. وهـــــــذه الأ
رفعهــــا   بميعاد  أو  الدعــــوى  رفــــع  بطريقة  منها  اتصل  العــــام   -ما  بالنظــــام  تتعلق  إنما 

ينتظم  المشرع مصلحة عامة، حتى  تغيَّا بها  التي  التقاضي،  في  الجوهرية  باعتبارها من الأشكال 
رسمها، التي  بالإجراءات  الدستورية  المسائل  في  فإن    التداعي  ثم  ومن  حدده؛  الذى  الميعاد  وفى 

الدعــــوى  لرفــــع  أقصى  كحــــد  آمر،  نحو  على  المشرع  فرضه  الذى  الثلاثة  الأشهر  ميعاد 
اعتبارًا   –في غضون هذا الحد الأقصى  -الدستورية، أو الميعــــاد الذى تحدده محكمة الموضــــوع 

ميعاد حتمي، يتعين على الخصوم الالتزام به، من تاريخ تصريحها بإقامة الدعوى الدستورية؛ هو  
 وإقامة الدعوى الدستورية قبل انقضائه. 

 
 

نظرها   حال  الجزئية،  البلينا  أمام محكمة  دفعت  قد  المدعية  وكانت  تقدم،  ما  كان  متى  إنه  وحيث 
رقم   )  2011لسنة    21الدعوى  المادة  من  الأخيرة  الفقرة  دستورية  بعدم  جزئي،  من  9مدني   )

، وبعد 2009لسنة    126بالرسوم القضائية، المعدلة بالقانون رقم    1944لسنة    90قم  القانون ر
، قررت تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة  29/9/2011أن قدرت تلك المحكمة جدية هذا الدفع بجلسة  

بإيداع 27/10/2011 المعروضة،  الدعوى  فأقامت  الدستورية،  الدعوى  بإقامة  لها  والتصريح   ،
قلم كتاب   بتاريخ  صحيفتها  المحكمة  الذي حددته محكمة 7/12/2011هذه  الميعاد  انقضاء  ، بعد 

 الموضوع لإقامة الدعوى الدستورية، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى. 
 
 

 لذلـــك 
المحكمــة   مشــورة    -قررت  غرفــة  وألزمت   –في  الكفالـــة،  ومصـــادرة  الدعـــوى،  قبول  عدم 
 فات. المدعية المصرو

 
 

 رئيس المحكمة                                 أمين السر       
 


